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  : لدراسةا ملخص

يتلخص هذا البحث الذي هو في غاية الأهمية حيث تكمن في ضمانات الدستور لكل إجراء جنائي، ولكن ليس في الظروف العادية 
الطبيعية، فهنالك ظروف غير عادية وغير طبيعة، عرفناها بالظرف الاستثنائي وهذه الحالة يجب الضمان هنا وكذلك مراعاة الظروف ومدى 

الجنائي باعتباره إجراء دقيقا ويجب أن لا يتضرر أي أحد في حالة الظرف الاستثنائي سواء كان جاني أو مجني إمكانية مراعاة الإجراء 
عـد عليه، من هنا، فإن الظروف الاستثنائية تستوجب مبادرة السلطة العامة، في اتخاذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية، لا تبيحها  قـوا 

ن الظروف. ونتيجة لذلك نرى أن الدولة عندما تصادف بعض الظروف الطارئة تضطر إلى التحلل من بعض القانون المقررة في العادي م
دود القواعد المقررة في القوانين المنظمة للحرية،  إفساحا للمجال أمام قواعد مختلفة أكثر تقييدا وتضييقا، وحيث إن هذا الموقف يتم في ح

ة، وكان يتوجب المحافظة دوما على النظام العام الدستوري، فإنه لا بد من ذكر مجال الدستور، ونصوص الدستور متكاملة متساند
الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية. فتحديد هذه المسألة يستدعي تحديد الأساس، وانطلاقا من ذلك، تتخذ 

 ي ظل دولة القانون.التدابير غير العادية، والتي تنسجم والظروف الاستثنائية ف

 

 الضمانات، الدستورية، الإجراءات الجنائية، الظروف الاستثنائية. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research, which is very important, is summarized in the guarantees of the constitution for every criminal 

procedure, but not in normal, natural circumstances. It must notAnyone is harmed in the event of an exceptional 

circumstance, whether he is a perpetrator or a victim. Hence, exceptional circumstances require the initiative of the 

public authority to take urgent measures or exceptional measures, which are not permitted by the rules of law 

established in normal circumstances. As a result, we see that when the state encounters some emergency 

circumstances, it is forced to disavow some of the rules established in the laws regulating freedom, to make room for 

different, more restrictive and restrictive rules, and since this situation is within the limits of the constitution, and the 

texts of the constitution are complementary and mutually supportive, and it was always necessary to preserve the 

General systemIn the Constitution, it is necessary to mention the scope of constitutional guarantees for criminal 

procedures in exceptional circumstancesDetermining this issue requires determining the basis, and on that basis, 

extraordinary measures are taken, which are consistent with the exceptional circumstances under the rule of law 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم
، فحينما في حالة الظرف الاستثنائي  من خلال مبحثنا هذا سنعمد إلى تبيان الضمانات الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية

ي بعض فيتطلب الوضع القائم  يتعرض أمن دولة ما للخطر، تتدخل ظروف وليدة لحظتها ما يدفع لتخطي هذه الضمانات، فقد
الأوضاع وضع القيود على الحرية كما يعرف، فد يعتمد المشرع لتقييد ممارسة الحريات الدستورية إلى حماية النظام العام فهو 

عليه بعض الفقهاء فحسب  ضات، وهذا ما اعتر ية لا نضمن كفالة ممارسة هذه الحر هدف له قيمة دستورية، ودون هذه الحماي
لات الصعبة يمكن الدفاع بالقوانين العادلة والأحكام الصادرة في ارأيهم لا يصح أن يصبح المحظور مشروعا، لأنه في بعض الح

فسوف نتناول أهم الضمانات  ،ظروف عادية، فلا يمكن وضع قيود على الحريات، لأنها بذلك تنتهك بعدها الحريات، ومن هنا
 للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية.الدستورية 

 فرضيات البحث
 الفرضية الأصلية : 

  تكفل الإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية؟ هم الضمانات الدستورية التي أ ماهي 
 الفرضيات الفرعية : 

  ؟ دستورية تكفل الإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائيةهل توجد ضمانات 
  ما هو أساس الظرف الاستثنائي؟ 

 :منهجية البحث
  الاستثنائية.هم الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف أ وذلك بوصف  ي،اتخذ الباحث المنهج التحليلي والوصف

 :اشكالية البحث
من الجوانب القانونية وما هي الظروف الاستثنائية التي يجب مراعاتها  ،هنا تكمن مشكلة البحث في تعدد الظروف الاستثنائية

لمعرفة الظروف حيث تحتاج إلى دراسة عميقة ودقيقة  ،مراعاتها والالتفات إليهاالجنائية التي يجب وما هي الإجراءات  ،الدستورية
 . ومدى ضمانات الدستور في حالة الظرف الاستثنائي

 أهمية البحث
 ،ولكن ليس في الظروف العادية الطبيعية ،ضمانات الدستور لكل إجراء جنائيحيث تكمن في  ،لهذا البحث أهمية كبيرةن إ
الظروف  ةالضمان هنا وكذلك مراعاعرفناها بالظرف الاستثنائي وهذه الحالة يجب  ،هنالك ظروف غير عادية وغير طبيعةف

م أحد في حالة الظرف سواء أكان جان أي أويجب أن لا يتضرر  االإجراء الجنائي باعتباره إجراء دقيق ةومدى إمكانية مراعا
 مجني عليه. 

 أهداف البحث
والتعمق في معرفة الظرف الاستثنائي وإمكانية تطبيق الإجراءات الجنائية في حالة غير طبيعية يهدف البحث إلى دراسة جدوى 

 ضمان الدستور في هذه الظروف الصعبة ومراعاتها مع ما يتماشى مع القانون. يفية الظرف الاستثنائي وك
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 هيكلية البحث  وتتضمن كالآتي 
 الجنائية ف في الظروف  الاستثنائية الضمانات الدستورية الإجراءات 

 اساس الظروف الاستثنائية المبحث الاول: 
 الاساس الفلسفيالمطلب الاول: 
 الأساس الدستوري المطلب الثاني: 

 في الظروف الاستثنائية  الاجراءات الجنائية ومجالات ضماناتها الدستوريةالثاني:  المبحث
 الظروف الاستثنائية ومجالات الشرعية الدستورية.المطلب الأول: 

 في ضوء تأثير الظروف الاستثنائية.الشرعية الدستورية الفرع الاول: 
 الظروف الاستثنائية  ةلمراعا ةالدولي اييرالمعالفرع الثاني: 
 وتدابيرها المفررة.بين الظروف الاستثنائية  نطاق التوافق أبرز  الفرع الثالث: 

  في استثنائيات الظروفالضمانات الدستورية  مجالاتالمطلب الثاني: 
 مجال ضمانات "مبدأ الأصل في المتهم البراءة"الفرع الاول: 
 "القضاء في الإجراءات الجنائية"ضمانات  مجالالفرع الثاني: 
 نطاق ضمانات المحاكمة المنصفة الفرع الثالث: 

 

 الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية
ا ، فالطابع الاستثنائي لهذالتفلت من تطبيق القانون العادي –بالنظر إلى خصوصيتها غير العادية ، و الظروف الاستثنائية تتطلب

السلوك  على تدلفالقواعد القانونية العادي من الظروف، القواعد المطبقة في توافقها لا  stuation de faitالموقف الواقعي 
 ،لظروف غير العاديةتستخدم في اقواعد قانونية  يجادإيستدعي (، وهو ما 1) يتناسب والواقعبما  يمكن أن يتبعالإنساني الذي 

تستوجب فإن الظروف الاستثنائية  من هنا، المجتمع . يضعهاعتبار أن القانون على أدوات القانون العادي،  تناسبهاالتي لا و 
الظروف. ن العادي مقـواعـد القانون المقررة في   تبيحهالا  ،تخاذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية، في امبادرة السلطة العامة

ضطر إلى التحلل من بعض القواعد المقررة في القوانين تطارئة بعض الظروف ال صادفأن الدولة عندما ت رى ن ونتيجة لذلك
هذا الموقف يتم في حدود الدستور، وحيث إن وتضييقا، أكثر تقييدا  مختلفةلمجال أمام قواعد ل إفساحا ، المنظمة للحرية

مجال  ذكر لا بد منالمحافظة دوما على النظام العام الدستوري، فإنه  يتوجبة، وكان ونصوص الدستور متكاملة متساند
وانطلاقا من الأساس،  يستدعي تحديدحديد هذه المسألة فت الظروف.الاستثنائي من لضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في ا

 .في ظل دولة القانون تنسجم والظروف الاستثنائية التي و  ،التدابير غير العاديةتتخذ  ذلك،

 الاستثنائية الظروفساس أالأول :  المبحث
 الأساس الفلسفي )الضرورة(ول: المطلب الأ 

بيح بوصفها نظرية عامة في القانون، وتوهي تتطلب شرعية تتلاءم معها،  الظروف الاستثنائية على نظرية الضرورة،ترتكز 
  تتطلبه هذه الضرورة . بحسب مافي الظروف العامة،  المتبعةتجافي القواعد وك طريقة لس
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 حريات وحقوق واستمرار حياة الأمة، وضـمـان ها، على واجب الدولة كـفـالة الاحترام لمؤسسات وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي
 حسبالسلطات العامة ـ كل  عاتق خاص علىعلى أن هذه المهام الدستورية الأساسية تقع بوجه  شديد(، والت1)المواطنين

متمثلة في النظام  -التي تتعرض فيها المصلحة العامة ، و الأمر في الظروف الاستثنائية ضيقـ وعليهم ممارستها وي اختـصـاصـه
دونه من الذي ، و وحماية النظام العام والحقوق، بين احـتـرام الحريات التوازن الضروري  إجراءالمشـرع إلى  فعالعام للخطر، ما يـد

 الحرية هي في ممارسة كل ما أنلثورة الفرنسية، بعد امن إعلان حقوق الإنسان  الرابعةكفالة الحريات، وقد نصت المادة  تصعب
بالحقوق  ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا يقيدها إلا ما يكفل لسائر أعضاء المجتمع التمتع فإن ككذللا يضر بالغير، 

احترام في  والمتمثلةبين مختلف أهداف القيم الدستورية يكون التوازن إتمام (، ف۱هذه القـيـود يمكن أن يحددها القانون)و  نفسها،
 ، وحماية النظام العام. الحقوق والحريات

في ضوء الضرورة الاجتماعية  انالضرورة، وشكلها ومضمونها يتحدد حالاتفي  تسنقوانين الطوارئ  فإنفي إيطاليا، أما 
تخاذ تدابير مـؤقتة لـهـا قـوة القانون في ابمن الدستور الإيطالي للحكومة  سمحت المادة السابعة والسبعين( . وقد ٢والسياسية)
 للضرورة والاستعجال، وقد أكد جانب من الفقه الإيطالي أنه بغض النظر عن هذا النص الدستوري، فإن الاستثنائيةالحالات 

 ( 2لظروف الاستثنائية )ل المواجهةلشرعية القواعد القانونية  الأساس القانوني أن تكون  حتصحـالـة الضـرورة 

ذلك في  ظهرالاستثنائية المتخذة في النطاق الأوروبي، وقد  اتءلإجراشرعية ا قدارمن م أكدالضرورة معيارا للت تحالا وعدّت
الاول من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في  وافقته" والذي Lawlessقضية " في ١٩٦٠عامبية الصادر و قرار اللجنة الأور 

في معيار ثلاثي هو  تمظهرالتدابير الاستثنائية ت أهمية وضرورةلتـقـيـيـم  الفضلى وسيلةالالقرار أن  تضمن، فقد ١٩٦١ عام يوليو
خاصة تعد جزءا من الحالة الاستثنائية التي تمر بالبلاد،  من طبيعتها المساهمة في حل مشكلةكان المتخذ من التدابير فيما إذا 
حل هذه  وإذا ما كانمخالفتها،  لا يتوجبالتي و  ،مع القواعد الدولية المتفقةبالتدابير العادية  حلّ لا ي هذه كان حل المشكلةوإذا ما 

هذه المبادئ، قضت المحكمة الأوربية  ولتطبيقنتائج أقل تأثيرا على حقوق الإنسان.  لها ،بتدابير استثنائية أخرى ممكنا  المشكلة 
 ( 3).بشرعية القرارات الإداريةو  باعتقال المشتبه في اشتراكهم في أعمال إرهابية، لحقوق الإنسان

 . الدستوري  المطلب الثاني: الأساس

 )أ( في فرنسا:
من مراعاة القـواعـد فلت للإدارة الت يسمحبمقتضاها الاستثنائية و ( . نظرية لحالة الطوارئ 4قـضـاء مجلس الدولة الفرنسي) سنّ 

 يتيحالذي و  ١٩٤٥نوفمبر سنة  ۲القضاء جاء الأمر الصادر في استنادا لهذا ، و ديةمباشرة الأعمال الإدارية الفر  المنظمةالشكلية 
" باستبعاد الأجنبي دون المثول أمام اللجنة المختصة بنظر urgence absolueلوزير الداخلية في حالة الطوارئ المطلقة "

ممارسة الحريات ل المقيدةالذي يعني الإدارة من تسبيب أعمالها الفردية و  ١٩٧٩ يوليو 11وجاء القانون الصادر في  ،الاستبعاد
                                                             
1
 De du 22 Mai 1985, Recueil Juris const. (1959-1993), p. 224 من الدستور الفرنسي قد طلب من المجلس الدستوري  54. وكان رئيس الجمهورية الفرنسية طبقا للمادة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يلغي عقوبة الإعدام مع جواز توقيعها على الأعمال التي تقع في زمن الحرب المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية مدى اعتبار البروتوكول السادس 
١٨٨_ ٨٥أو في الخطر حال الحرب   

2 CEPH, Affaire, lawless, scrie B, Memes, Plaidoines et documents, 1960_1961, p.131. (t) : ١٩٦١وقد تأيد هذا القرار بحكم المحكمة في أول يوليو سنة   Arrêt 
du ler Juillet 1961, Junsprudence de in Cour Européenne des droits de l'homme, 4e 

والذي أصدرته المملكة المتحدة  ١٩٨٤القانون الصادر سنة " حول شرعية Brannigan et Me brideفي قضية " ١٩٩٣مايو سنة  ٢٨كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في  3
 " للمنازعة في شرعية الاعتقال الإداري Habeas corpusلمواجهة الإرهاب، والذي يسمح بالاعتقال الإداري طالما أن المعتقل يستطيع الالتجاء إلى القضاء من خلال الـ "

4 في :  مشارا إليه ١٩٠٢انظر هذا القضاء الذي بدأ منذ سنة   Gilles Lebreton, Libertes publiques et droits de l'homme, op. cit., p. 193. 
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بالاضافة عاة بعض قواعد الاختصاص. عدم مرا  تبررالعامة في الطوارئ المطلقة. وقد قرر القضاء الفرنسي أن حالة الطوارئ 
وافر مع عدم تالمساس بالحريات العامة ، معتبرا حالة الطوارئ  التطبيق السيء فيذلك راقب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى 

 هذه الحالة موجبا للتعويض .

في  ،رة من نظريته في الطوارئ أكثر خطو  غير الاعتيادية،مجلس الدولة الفرنسي نظرية للظروف  شرّع ،١٩١٨عام من  نطلاقاوا
أعمالها في الظروف  بدءضروري لبال القياملإدارة ل يسمحهذه النظرية من خلال و بتهديد الحريات العامة. الشق المتعلق 

أكثر من إحياء  تقمبأن هذه النظرية لم  وذكرعن تدرج القواعد القانونية،  المؤقت التجاوزلها هذه الظروف  سمحوت الاستثنائية،
تلك الأعمال  هذه تم اعتبار " وبمقتضى النظرية loi مح nécessite« "الضرورة تصنع القانون »بأن  الذي يقولالمثل القديم 

فقد  وبالرغم من ذلكبوشرت في الظروف العادية.  إن أعمالا مشروعة، التي تعتبر باطلة بسبب الانحراف في استعمال السلطة
 أثناءحرب أهلية، أو أقناء ، أو أثناء حربمدى توافر الظروف الاستثنائية )وهي : إما إلى مراقبة فرنسي مجلس الدولة ال عمد

غير الاعتيادية، من أجل مع الظروف  المتنازع فيه،تناسب التدبير  مقدارمباشرة الفعل، و  أثناء( وذلك ١الكوارث الطبيعية()
الإدارة باحترام الشرعية  الالتزام من قبلالتناسب  انتفاء وجود، وأكد عند هذه الظروف أثناءحكم بمدى صحة القرار الصادر ال

 :ثلاث حالات في ةدستوري قاعدةفي فرنسا على غير الاعتيادية الظروف تستند و  الشرعية العادية حالة، غياب عندالاستثنائية 

، ووفقا للمادة من الدستور الفرنسي والثلاثينالثامنة  للمادة وفقا"، l'habilitation legislativeالتفويض التشريعي " - 1
القانون بتشريعها، ويكون ب المختصةبقرار منهـا التدابير  متخذةبرنامجها  أن تنفذللحكومة  الترخيصللبرلمان  هذه يسمح
 لأن يجدد.محدود قابل وقت التفويض ل

ويشير المعنى ، من الدستور الفرنسي والثلاثينبالاستناد إلى المادة السادسة " ، Etat de siegeالأحكام الـعـرفـيـة "- 2
على  يترتبعدوان عسكري  لمخاطرعرض البلاد تحين  ذاك)حالة الحصار( إلى مبرراتها، و  مصطلحالحرفي لهذا ال
ما يؤدي  ذاوه ،عن وطنهم، بأن يدافعوا بحكم الضرورة فيجري التزام المواطنين(، أو عصيان مسلح ، 5حرب أجنبية)

". Etat de siege militaireبالأحكام العرفية العسكرية " تعرف الحالةوهذه العسكري على إدارة البلاد. فرض النظام ل
هذه الحالة بالأحكام العرفية  عرفتو  ،تهديد الأمن الداخلي أو الخارجي ليشملمعنى الأحكام العرفية  توسعوقد 

 ،حالة الحرب حدوث فرض الأحكام العسكرية العرفية، ، ويبدو مما سبق" . Stat de siege politiqueالسياسية "
الحرب الخطر المترتب على أن الأحكام العرفية السياسية فإنها تعلن لمجرد  عكسضد العدوان العسكري،  للدفاعوتعلن 

خرى ، ضرورة المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي. وبعبارة أل ذاكمجرد تهديد بنشوبها، و كانت  فعليًّا أموقعت  إن
الدفاع عن  الحاجة إلىو ضرورة للدفاع عن الوطن في مـواجـهـة الغـزو العسكري، فإن أساس الأحكام العرفية العسكرية 

 . لأحكام العرفية السياسيةلالأمن الداخلي والخارجي للوطن هو أساس 
رئيس الجمهورية  فمنح، هذه الحالة مادته السادسة عشرواجه الدستور الفرنسي في  حيثحالة الأزمة الوطنية ، - 3

مـؤسسات الدولة )تتعرض لخطر جسيم  حينماالبلاد،  تواجهالتي  سلطة اتخاذ بعض التدابير لمواجهة الأزمة الوطنية
في المؤسسات العامة  الاعتياديوقف العمل اتالتزاماته الدولية، وحين  تحقيق، أو (واستقلال الوطن وسلامة أراضيه

مع رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية  نسيقتحتمـهـا الظروف بالتتدابيرا يتخذ رئيس الجمهورية  عندهاالدستورية، 
 المتخذبالقرار  لشعبهرسالة برئيس الجمهورية  يتوجه( . و ۱ورئيس مجلس الشيوخ وكذلك مع رئيس المجلس الدستوري)

من العمل على توفير وسائل قيام المؤسسات  رحةالمقترئيس الجمهورية التدابير  ويفترض أخذ( . 3) لمواجهة الأزمة
                                                             

 Rivero, op. cit., p 258 ۱۹۳۹، والحرب العالمية الثانية سنة .  ١٩١٤وقد أعلنت الأحكام العرفية بمناسبة الحرب العالمية الأولى سنة  5
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حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة الاختصاصات  ويمنع، ويعتبر البرلمان مجتمعا بقوة الدستور. هامهاالدستورية بم
 إلى ستندت( رابعة) حالة هناك، أسس دستوريةعلى  المرتكزةالحالات الثلاث وبالاضافة إلى الاستثنائية المخولة له. 

 ساس تشريعي ، هي حالة الطوارئ.أ
أكتوبر سنة  4بعـد صـدور دستور  بقيالذي  1955إبريل سنة  3الصادر في  وفقا للقانون " ، Etat d'urgenceحالة الطوارئ "

 ,River.254بنتيجتها، ) يأخذ لا أن رئيس الجمهورية  غيرالمشاورات ضروري،  حدوث( وكما قال ريفيرو، فإن ۱.)١٩٥٨
op. cit., p( . )6 إليه  يعودوقع للجنرال ديجول الذي  عندما هذه الحالة إلى حادثين، الأول،ل التصديفي يعيد البحث ( و

، بأنه ١٩٤٥ احتلال فرنسا سنة عنالجنرال في الجزء الأول من مذكراته تعليقا  أظهر، فقد  ١٩٥٨الفضل في إصدار دستور 
أي إجراء ، وأن  يلتزملرئيس الحكومة الأخيرة في الجمهورية الثالثة بأن  حيتيالقول بأن النظام في هذا الوقت لم يكن  توجبي

تساعده رئيس الجمهورية الاختصاصات التي  تزويدمأساة قومية، وقد أدى هذا الحادث إلى التنبه إلى  واقعياالدولة كان  تلاشي
حين قـاد رئيس  ١٨٥١ديسمبر سنة  ۲هو الوطنية. أما الحادث الثاني، فيرجع إلى تاريخ سابق  العقبات مـواجهـة على 

رئيس  ممارساتنظم وضبط في  أثر هذا الحادث وقد،  نتج بعده نظام الحكم الدكتاتوري الجمهورية الثانية لويس نابليون انقلابا 
الموضوع  قد حللو ، " River, op. cit., p.253معينة " سكلية وموضوعيةالأزمة الوطنية بشروط  أثناءالجمهورية لسلطانه 

 ينفذهاالتي  التصرفاتأن ارأى . وقد تلاهاوما  ١٧٨نظرية الضرورة في القانون الدستوري من باحثا في الدكتور يحيى الجمل، 
 منحمن الدستور ما ي 34المادة ضمن الحريات العامة تدخل المتعلقة بمن الدستور الفرنسي و  16للمادة وفقا رئيس الجمهورية 

لأنه  تابعهابذلك من رقابة مجلس الدولة، كما أن المجلس الدستوري لا يفتحولت  ،تشريعاتك ،ية بشأنهارئيس الجمهور  مقترحات
مجلس الدولة الفرنسي روصف بأنه مسجل بطريقة تصرفات البرلمان . وقد انتقد  المقرة من قبلسوى دستورية التشريعات  تابعلا ي

حـالة باستثناء حالة الأحكام الـعـرفـيـة  36 مادتهفي سن أن هذا الدستـور قـد  من لرغمعلى ا ،الحريات العامة لأنه ينتهك ، سلبية
 عند الحاجة الضروريةالحالات المبنية وضعت أن النصوص الدستورية التي  وجد الفرنسيأن المجلس الدستوري غير الطوارئ، 

 ص المتعلقةخوبالأمهمتها ،  من تأديةللمؤسسات السياسية  للسماحالدستور بطريقة ضمنية  أقرهاوجود حالات أخرى  تلغيلا 
 .بحماية الحقوق والحريات 

مؤسسات الدستورية صاحبة الشأن ال تستطيععنه،  يوقد رأى المجلس الدستوري بأن كل ما لا ينص الدستور الفرنسي على النه
 من توليللمشرع  سمحنظام حالة الطوارئ، فإنه يلمشرع من النص على ل سمحإذا كان الدستور  بالاضافة إلى أنهبه،  القيام

الشروط المتبعة  نفسأخضع إعلان حالة الطوارئ ل ١٩٦٠أبريل سنة  15، فإن المرسوم الصادر في عموما. و هذه تنظيم الحالة
عدم  شريطةالاكتفاء بإعلانها بقرار من رئيس الوزراء  لناحيةمن الدستور الفرنسي  36للمادة  وفقاإعـلان الأحكام العرفية  لدى

على سقوط الحكومة أو حل الجمعية الوطنية نتج ، ويالفترةالبرلمان بمد هذه  ، في حال عدم ترخيصعن اثني عشر يوما زيادتها
 انتهاء هذه الحالة .

 )ب( في إيطاليا
حق الحكومة في اتخاذ السلطات  أقرتالتي ، و  ١٧٨ة الماد الأول فيالأساس الدستوري في إيطاليا على نصين، يستند 

 الاعتياديةقوة القانون في الحالات غير  يدعمهااتخاذ تدابير مؤقتة ب سمحت للحكومةالتي  77الضرورية ، وثانيهما نص المادة 
 . للاستعجال والضرورة.

 )جـ( في مصر:
                                                             
6

. 184,185:  انظر  Gilles Lebretatt, op. cit., p.p. ) 
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عند عدم  غير كاف فذلك وحدهالاستثنائية،  الحالاتكانت نظرية الضرورة أساسا فلسفيا لتبرير السلطات الاستثنائية في  إن
حماية بين أساس هذا الاستثناء التوازن بين متطلبات حماية النظام العام، و  وإن كانالشـرعيـة الدستورية بهذا الاستثناء.  سماح

باستثناء في الظروف الاستثنائية  والأمر نفسه. الاعتيادي من الأحوالالدستورية في  ساس الشرعيةنفسه هو أفالحقوق والحريات، 
في هذا الانحياز لا يتحقق و من أخطار في هذه الظروف الاستثنائية،  قد يطرأ عليهلما  استنادانحـو حماية النظام العام  انحيازه 

، المصري الدستور  طالعنافي الظروف الاستثنائية ، فإذا  ذاته المتعرض لهالخطر  واجهأن النظام العام لا ي؛ ذلك ظروف عادية
 : ثلاث الظروف الاستثنائية في حالات مواجهته رى ن

غير الأحوال  أي فيعند الضرورة و من الدستور أن لرئيس الجمهورية  108المادة  أقرتالتفويض التشريعي، إذ  1
 تفترضقوة القانون، تمتلك قرارات  صدورأن الأعضاء بأغلبية ثلثي  ،الشعبتفويض من مجلس الاعتيادية، ووفقا ل

لا بد من عليها ، و  القائمةموضوعات هذه القرارات والأسس  من خلاله على أن تبين ،التفويض لمدة محدودة كون 
أو عرض  ففي حال عدم عرضهبعد انتهاء مدة التفريض،  جلسته الاولىعرض هذه القرارات على مجلس الشعب في 

اختصاصها ، وتقتصر هذه المواجهة على منح رئيس الجمهورية زال ما كان لها من قوة القانون رفضها المجلس، و 
 التزام هذه القرارات بكافة القواعد الدستورية . ووجوب قوة القانون  تمتلكبإصدار قرارات 

في الظاهر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه  إعلانمن الدستور على  ١٤٨المادة أقرت رئ، إذ حالة الطوا 2
في . و مناسباما يراه  تقريرعرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية للا بد من القانون، و 

 إعلان ووفق ذلك يتم ،أول اجتماع لهعند انعقاد الأمر على المجلس الجديد  يتم عرضكان مجلس الشعب منحلا  حال
 (.7مدها إلا بموافقة مجلس الشعب) مع عدم جواز، حالة الطوارئ لمدة محددة

المحكمة العليا أن نظام الطوارئ  حيث فضتالقانون الفرنسي.  المعروفة من قبلحالة الأحكام العرفية ضم هذه الحالة أيضا وت
تعرض الوطن لخطر يهدد سلامة أمنه أو نشوب حرب  عند تحققت أسبابه ودواعيه، وأولها في حالنظام أجاز الدستور فرضه 

 للحفاظ على سلامةقانون الطوارئ   احددهأو التهديد بنشوبها أو اضطراب الأمن، وذلك لمواجهة هذا الخطر بتدابير استثنائية 
خطيرة إنذارات جهة إلا لموا عدم كون إعلانهاقضت المحكمة الدستورية العليا بأن الأصل في حالة الطوارئ قد و ، الوطن وأمنه

 وكذلك أية.  ةداهمتنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر من الممكن أن تتهدد معها المصالح القومية، و 
الحالات الدولة في  المتخذة من قبلبها ـ تلك التدابير  التي ترتبطبالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر و حالة لا تلائمها ـ 

لازما لمواجهة تبعاتها، ولا تنحصر  يعتبرو  المناسب لها،طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية النظر إلى ب ،الاعتيادية
من الدولة الداخلي والخارجي، بل تتناول في لأ المهددةهذه التدابير الاستثنائية بالضرورة فيما يكون ضروريا منها لمواجهة الجرائم 

اتحادها معها  خطورتهـا أو خلاف على مدىتخرج عن هذا النطاق وتتجاوزه، ولا  قد ها جرائم أخرى عديد من صورها وتطبيقاتال
ما كل على السلامة القومية بللحفاظ مرتكبيها و لردع سرعة الفصل فيها القاضية خضوعها لتلك التدابير الاستثنائية ا سببفي 

 . يكفل تأمينها مما يخل بها وبطريق غير مباشر
 

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد  ه يمكنأن ما مفاده ،من الدسـتـور 74المادة  جاء في حيثالوطنية ،  اتالأزمـ 3
 اتخاذ الإجراءات السريعة لدرءدورها الدستوري ل ئهاالوحدة الوطنية أو يعـوق مؤسسات الدولة عن أداسلامة الوطن أو 

                                                             
 ١٩٥٨( من دستور٥٧، والمادة ) ١٩٥٦( من دستور ١٤٤، والمادة ) ١٩٣٠( من دستور ٤٥، والمادة ) ١٩٢٣( من دستور ٤٥هذه المادة تقابل المادة ) 7
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من إجراءات خلال ستين يوما من  تم اتخاذهاء على ما لشعب، ويجرى الاستفتل بيان يحق له توجيههذا الخطر ، و 
 اتخاذها .

 ما يطلبشكل التوازن بين  بيّننأن الدستور نفسه في الحالتين الأولى والثالثة قد نرى السابقة،  في الحالات الثلاثنظرنا وإذا
الأمر للمشرع في الحالة الثانية )حالة حماية الحقوق والحريات. وترك كذلك ل، و الطارئةحماية المصلحة العامة في الظروف ال

 حـالة الطوارئ. خصوصب ١٩٥٨ عامل ١٦٢الطواري(، حـيـث عـالجـهـا بقانون رقم 

 المبحث الثاني:
 نطاق الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية 

 الشرعية الدستورية في ضوء الظروف الاستثنائية نطاق المطلب الاول: 

أو حالة الطوارئ  إعلان الأزمة الوطنيةأباح الاستثنائية، وكان الدستور قد  مورالفلسفي للأ المحورهي  إن كانت الحالات الطارئة
أن الشرعية كيف ،  وقد أظهرنا، الاستثنائية حالاتعند مواجهة هذه ال تقديرهاعلى المشرع  المتعينالحدود الدستورية فإن ، 

أن الظروف  وسيادة القانون ، إلا أن المتفق عليه ل من الديمقراطية، واحـتـرام الحـقـوق والحرياتك إلى  ستندالدستورية ت
لا  ، وهيالعادية حالاتالشرعية الدستورية في ال تمنحهافالضمانات التي  والحريات قيود على الحقوق الوضع بيح الاستثنائية ت

في  تظهر دقيقةللخطر  واجهأهمية المحافظة على النظام العام الم نمن أ، ولاشك، غير الاعتياديةبذاتها في الظروف  نفذت
التوازن بينه وبين  مجالفي موجبا بين مراعاة النظام العام كمصلحة عامة أمرا  توازنا يتيحالعادية، مما و   الطارئةالظروف 
 .على حساب المصلحة نجري توازناأن  من غير الممكن لطارئةالظروف ا إطار. ففي والحقوق  الحريات

بإصدار  من أن يختص الرئيسمجرد منع ب يكتفيمن الدستور  ١٠٨للمادة  وفقا أن التفويض التشريعي أظهرنا كيف( وقد  ۱)
تتعرض الحقوق سدون حماية النظام العام و نصوص الدستورالعامة، لأنه  بين مختلفهذه القرارات  تحليلقرارات بقانون دون 

شتمل عليه الشخصية والحقوق أوسع نطاقا مما ت ات، تكون الـقـيـود على الحريومن هذا المنطلقر . اخطالأزمات و والحريات للأ
ساؤل عما إذا كان المس بالحرية الشخصية يثار ا، من هناالعادية .  الحالاتفي ا شرعية الدستورظل تحت الإجراءات الجنائية 

( 8)الطارئة والاستثنائية؟ للنظام القانوني للسلطات  هتم تطبيقما دستوريا إذا يكون س، فهل العادي من الظروفدستوري في  لا
 .الدستورقواعد على  الطارئةمدى تأثير الظروف  موضوع البحث حولهذا  يتطرق و 

 في الدستورعلى الشرعية االطارئةتأثير الظروف  مجالالفرع الاول: 

 ةالخاص صبغةإلى أن الذهبت ( : النظرية الأولى ٢)أربع  ظرياتنحيث ظهرت فيه هذا الموضوع،  تناول الفقه الايطالي
إصدار قرارات قد أتاح ( 77أن الدستور الإيطالي )المادة  حيثحقيقي للقواعد الدستورية، ال الحدعلى  طوي تن ،الطوارئ  جراءاتلإ

أن القاعدة  تتصورهذه النظرية أنها  علىما يؤخذ ، و هتنظيما يخالف لتضعهذه القرارات بصدور  كما أنه سمح، قانونيةقوة  تمتلك
 . موافقته نستطيعقاعدة أعلى منها، وهي القاعدة الدستورية ، وهو ما لا إيقاف هاحالة الطوارئ يمكنل المعالجةالتشريعية 

على القواعد شكلا، و تؤثر في الرقابة الدستورية فهي  emergenza» ارئةالط الاستثنائية أو حالةالأن  رأتفقد  نظريةثاني أما 
 ينبغي أن يةعمال التشريعالأأن الرقابة الدستورية على  قاعدةعلى هذه النظرية عتمد الطوارئ، وتالاستثناء أو التشريعية لحالة 

أن تراعي  وينبغيفي دائرة التجريد ،  العمل تعجز منأن الرقابة ذلك التشريع ؛  هتأثر بها المشرع عند وضعيالعوامل التي ب تلتزم
                                                             

8 Dc du 12 Janvier 1977, Recueil juris consut (1959-1993), p. 47. Jean-Jacques Pardini, op. p. 280-294 



 الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية

 

227 
 2022. 3. العدد 2ألمجلد                                                  مجلة  الشرق الأوسط للدراسات القانونيه والفقهية 

 

المحكمة الدستورية  دافعتلظروف الواقع، وقد  الطابع الاستثنائيمع « proprtionnéeمتناسبة  وأن تكون ، يةف التشريعظرو ال
للإجرام  والطارئة أن ظروف الواقع ومراعاة الظواهر الجسيمة عند قرارها ١٩٧٦حكم لسنة ممارسة النظرية في  عن هذهالإيطالية 

هذه النظرية  سلطته التقديرية. وقد تم انتقاد بحدودهذه الظروف  للتعامل معالمشرع  في تدخلالرقابة الدستورية  تعمل على تقييد
 رأتبالدستور . و لتزام الا تعطيلعلى  نطوي ت تحدث بطريقة استثنائيةولا توجد رقابة  ،أن الرقابة الدستورية واحدة قاعدةعلى 

، التفسير الطبيعية مرونة تقلل من النصوص الدستورية، و  وسائل، لشرحالتقليدي من الالنظرية الثالثة أن حالة الطوارئ تؤثر في 
فحص العلاقة بتقوم غير أنها هذه النظرية بوجـود دسـتـور لحالة الطوارئ، ولا تقبل إيقاف العمل بالضـمـانات الدستورية،  حمىولا ت

 الطارئة،من الظروف  تعزل نفسهاالدستورية لا أن المحكمة في هذه النظرية  تبحث، والتشريع. ومن هذا المنطلق بين الدستور
 تفسر غير أنها في الوقت ذاته،الدستورية ، المعايير عن  التخلي المطلقدون من ، غير عاديقرار تنظيم دفعت التشريع لإالتي و 

 ترى فيالنظرية  فإن، ومن هنا. الطبيعيةالتشريع في الظروف  مراقبة عند يكون عليه الوضعحدة عما  بأقلالمعايير الدستورية 
النظرية يكون القاضي الدستوري  وبناء على هذهللدستور.  superextensiveبالتفسير البالغ في التوسع  ترخيصاحالة الطوارئ 

هذه  تم انتقادوقد الدستوري وفاعليته،   دون التأثير في النص ، منالتفسيري  عمله ممارسةعند  ،نطق الواقعمجبرا على مم
الحالة محل النزاع  إلىالنظر  ، دون لمنهج ومعايير موحدة لا بد من خضوعهأن تفسير النصوص الدستورية  بدأمالنظرية على 

المس  يعللمع التشريع غير العادي قد  ناسبالدستور بما يت شرحإلى أن  إضافةعلى المحكمة،  وخصوصيتها، والتي تعرض
 بوضع الاستثنائيةللظروف  الدستور فقط، وأن  تفسير الاشتثنائية الطارئةأوضاع أخرى غير الحالات بالحرية الشخصية في 

 من مصالح كون ي مابين   ،ذلك تعلل لا وضاعالدستور في أ الحالات العادية قد يؤدي إلى الخروج عنيجري في  يخالف ما
عنها  المعبرةالمتطلبات الأساسية  بعضن تولي ألا بد من ، فإن المحكمة الدستورية من هنا، عند الطوارئ دقة  حيث تكون أكثر

هذه  وذاتية نظام الدولة، وحول لخطر كـيـانكي لا تتعرض ولوية على الضمانات الدستورية ؛ الأالطوارئ الاستثناء و حالة ب
 ارئةالطحالة العلى تهديد لاستمرار نظام الدولة، و  المنطويةالمطلقة  الاستثناءالتمييز بين حالة  أنه يجب البعض  رأىالنظرية 

تشريع الطوارئ  عالجهي فالنوع الأول من الوضع الطارئ ، بالحياة الاجتماعية ترتبطقطاعات معينة ونسبية لا بمس تالمحلية التي 
الوضع الطارئ، يظهر في النوع الثاني من  في حين أن. اليا في السبعينيات والثمانينياتعلى النظام العام كما في إيط المحافظ

هذا التمييز بين نوعي حالة ل . ووفقاالضرائب على المسكنفي بعض نصوص قانون النقابات وقانون  برزقطاعات مختلفة ت
 المطلقة دون حالة الطوارئ المحلية . في الحالة الاستثنائيةإلا  تنسجم ولا تطبقالنظرية الرابعة لا فالطوارئ، 

للخطر  الذي يمكن تعرضهنظام الديمقراطي للحماية ال( بأن ١٢)الحكم رقم  ١٩٨٢ عامالمحكمة الدستورية  في إيطاليا نصتو 
من  أولىيجعلها  بمالتقرير هذه الحماية تنشط هذه القيمة  إرهابيتهديد  نتيجةحالة الطوارئ المعلنة فبالرعاية،  أساسيةقيمة  تعتبر

أن المحكمة الدستورية بوصفها هيئة عليا  لوحظلشخصية ، وقد بالحرية ا بمسهاـ  صونها في سبيلـ  تيح، بما يقيم دستورية أخرى 
 توفرب القائلةالفكرة  تقبلفي هذه الحالة و   ،في دستورية التشريعات حكمقيمة أعلى من دورها كقاض يأولت من هيئات الدولة 

وري تالمجلس الدس الأمر عمد ووفقا لهذا( 9نظام الدولة في مجموعه)تحمي مبادرة وتؤخذ حالة الطوارئ  فتعلنتدرج في القيم 
التنسيق بينه وبين سائر المبادئ أو الأهداف ذات  والمتوجب ادستوري القيمهدف العلى أن إلى التأكيد  ١٩٨٢الفرنسي سنة 

على أن التنسيق بين الاثنين  1985المجلس الدستوري الفرنسي سنة شدد ( . و 10)هو حماية النظام العام  القيمة الدستورية
 ذواعتبار هذه الحماية هدفا  وبالرغم مندون حماية النظام العام ، وأنه  أن تتحقق منالتي لا يمكن تو  ، ممارسة الحريات يضمن

من . العامة لسائر الحريات ممارسة كي يضمنحريات بعض اللا يؤثر إلا في الاستثناء الطارئة في حالة ا فهوورية تقيمة دس
                                                             
 Jean-Jacques Pardini, op., p. 280-294. Décisian na. 82-141/ DC du 27 juillet 1982, "Cornmunication audiovisuelle", Rec. p. 48. (T)انظر9
10 للفقيه الإيطالي  3انظر: وقد أشار في هامش   A. Pisawesehi . ( دستورية( .»ئية قضا 18لسنة  48، القضية رقم  ١٩٩٧سبتمبر سنة  ١٥( دستورية عليا في ۳  
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لة الطوارئ أو غيرها حا أو تراعيدستورية للأحوال العادية، القواعد الدستورية للطوارئ و القواعد التدرج بين  ينفي وجود فإنه، هنا
 تفتضيهاالحالات التي  فيإلا  يمن تطبيقهادستورية التشريع لا تف« الانتقالية» أو « المؤقتة»، أو من الظروف غير الاعتيادية

وفي جميع أنه  عدم جوازتخيل أكـد الفقه الإيطالي  وقد، دون أي إيقاف مـفـتـرض لـلـقـواعـد الدستورية. الحالة الطارئة الضرورية
أقـامت تدرجـا  هذه المحكمـةأن  extraordinaire عاديأو غير  temporaireالمحكمة الدستورية تشريعا مؤقتا  إنقاذحالات 

دورا  يمارسانو  ،الظروف الاستثنائية يوجدان اللذانع وعامل الزمن هما ( ، فالواق٢متطلبات الظروف الاستثنائية) ينسجم مع
واقع الفإن  من هنا،قواعد نهائية، لتصير ل تجميدها يمنعأساس مشروعية القواعد المؤقتة أو الانتقالية التي  بسبب رسمهماأساسيا؛ 

قوم به المحكمة الدستورية شكل التناسب الذي تجراء  أحيانا،تقـيـيـد فـاعلية الضمانات الدستورية ل وصلأن ي عمليايمكن  ارئ الط
فإن ظهر عدم التناسب، تم الفعل القانوني من خلال التشريع لمواجهة هذه الظروف.  انعكاسو  بين الظروف غير الاعتيادية

القانوني بين الحقوق والحريات التوازن داخل النظام فما يحكم . يادستوري لارد الفعل المذكور ب يسمحالنص التشريعي الذي  اعتبار
المساس بالحقوق  عند ،المعيار الدستوري  هذاالمحكمة الدستورية  تبنت. وقد هو الضرورة والتناسب وبين المصلحة العامة

 فرضهات من دون ضرورةبها يمكن  التفريط أن حقوق الإنسان وحرياته لا  فتبنت فكرة، والحريات، أو تقضي المصلحة العامة
 . مخالفا للدستور صار، ضروري غير حتى يصبح لحدود تجاوز التشريع هذه ا، فإن والتي  لها اعتبارها جتماعيةالامصلحة ال

 تناسبهابها لا تعلقة وطبيعة المخاطر الم صعوبتهابالنظر إلى و  –المحكمة الدستورية العليا أن حالة الطوارئ  وفي مصر، رأت 
تدابير استثنائية مناسبة  المعتاد من الأوضاع، حيث إن طبيعتها ومداها يوجبالدولة في  عتمدهاتتلك التي ن، اافي بعض الأحي

لازما  منها للحد من تنحصر تلك التدابير الاستثنائية على ما يكون  وليس من الضروري أنلازما لمواجهة تبعاتها،  يعتبر، و لها
من صورها كثير في  جرائم أخرى تخرج عن هذا النطاق وتجاوزهتبحث من الدولة الداخلي أو الخارجي، بل لأ المهددةالجرائم 

 ( .11وتطبيقاتها )

 غير أن هذه المحكمة جزمتفي مقام تفسير التشريع،  ظهرت أنها وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا في مصر  من يبدوو 
سلطة رئيس  من خلالهاالمشرع  ضحو للمصلحة الاجتماعية التي تحدد السلامة القومية تمثل منحى المخاطر التي  موضوع 

 اختصت. وسبق للمحكمة العليا )التي العسكري إلى القضاء  الاستثنائية الطارئةبعض القضايا في حالة ا تحويلالجمهورية في 
أسبابه  اكتملتكلما  فرضه الدستورنظام  الحالات الطارئة الاستثنائية،الرقابة على دستورية القوانين( أن أكدت أن نظام موضوع ب

، وذلك ات أمنيةأو نشوب حرب أو التهديد بنشوبها أو اضطراب ،سلامتهو  مهدد لأمنه الوطن لخطر أن يتعرضودواعيه، وأولهـا 
 ( ٢من الوطن وسلامته.)الطوارئ حفظا لأو  الحالات الاستثنائية استثنائية حددها قانون  بإجراءات لردع هذا الخطر

 اعاة الظروف الاستثنائيةالمعيار الدولي لمر الفرع الثاني: 

فترة محددة،  خلالحياة الأمة المهددة لأنه في حالة الطوارئ  ،المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أقرت
 غير المتقيدة  تدابيرالفي أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع اتخاذ قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد تي يعلن وال

، لغة، أو العرق ، أو اللون بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعـدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو ال
وف في هذه الظر  التي تمنحالتـدابـيـر الاستثنائية ا غير أن. )الفـقـرة الأولى(،  الخ... ،أو الدين، أو الأصل الاجتماعي جنسأو ال

حقوق الأفراد  يتمحور فيولتحاشي أي غموض  ،بطريقة واضحة ومحددة لتجنب أي تعسف في تطبيقها تبيانها لتشريعليجب 
 واجباتهم. 

                                                             
 6لسنة  ٢٢في الطعن رقم  1977فبراير سنة  5( المحكمة العليا في ۲قضالية )تفسير( . ) ١٥لسنة  1في طلب التفسير وقم  193يناير سنة  30الدستورية العليا في  11 (1)

 .۳۲ص  ۲مجموعة أحكام المحكمة العليا ج « عليا»قضائية 
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 ۱/۸و 7و  6عليها في المواد  " التي نصالأساسية"إلى الحقوق  امتدادها، فإن هذه التدابير الاستثنائية لا يجوز وبالرغم من ذلك
التزامها بحماية الحق  مخالفةأنه لا يجوز لأية دولة  حيث(، ٢/٤من هذا العهد الدولي )المادة  ١٨و  ١٦و  ١٥و  ۱۱و  ۲و 

(، 8(، والحق في عـدم الخضوع للاسترقاق والعبودية )المادة 7(، والحق في عدم الخضوع للتعذيب )المادة 6في الحياة )المادة 
(، والحق في عدم الخضوع لرجعية قانون ١١الحق في عدم التعرض للحرمان من الحرية بسبب عدم سداد أحد الديون )المادة و 

 (، وحرية الفكر والعقيدة والديانة .١٦( ، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية )المادة ١٥العقوبات )المادة 

 ، وحمايةالحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية ازن المطلوب بين حمايةمعيارا دوليا للتو  عتبرأن هذه الحقوق تيظهر و 
في قوة القانون، مع  حيث جعلتهعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  هاتصديقمصر في ، ويلاحظ أن المصلحة العامة

الأساس في تحديد شكل التوازن لدستورية بوصف الشرعية افي حدود الدستور. ف تجري أن احترام قواعد هذا العهد  الالتفات إلى
 المنصوص عليها منمختلف القيم  ي، تحمطارئةوحماية الحقوق والحريات في الظروف ال المصلحة العامة المطلوب بين حماية

لسياسية ما أشار له المعهد الدولي للحقوق المدنية واهذا . و والحريات، أو في المصلحة العامة في الحقوق  أكانت متمثلةالدستور 
عند إجراء التوازن المطلوب مع حماية النظام وهو أمر يجب مراعاته ، الحقوق المساس بعدم الجواز للتدابير الاستثنائية من 
  .العام

 تفترضها الحالاتالتدابير التي  وتمتاز ،المقررة لها جراءاتوالا الطارئةحدود التناسب بين الظروف ا أهمالفرع الثالث: 
 من بعض خفيض( الت۲بعض السلطات القضاء العسكري . ) دعم وتقوية سلطات الشرطة أو إعطاء ما يأتي:ب عموماالاستثنائية 

 الاستئناسالالتجاء إلى القضاء أو  التقليل من( ۳. )الحالات الطبيعية والظروف العاديةبها في  يتمتعالحقوق التي و  الحريات
التهديد الخطر للأمن الداخلي  صدل عملفي غير حالة الحرب أو التهديد بها تست أن التدابير الاستثنائية وتظهر. بتعدد درجاته

 . الفاقدة مشروعيتهاوالمعاملات المالية ، والجرائم المنظمة الخطرة والاتجار في المخدرات،  والمتمثل في الإرهاب،

 الحالات الطارئةالضمانات الدستورية في  مجال  المطلب الثاني:
 المتهم  لدى البراءة ضمان أن الأصل مجالالفرع الاول : 

بإثبات  يرتبط بعضهامهم، ويترتب على هذه الضمانات نتائج معينة،  دستوري أن أصل البراءة ضـمـان  مما تقدم، اتضح لنا،
أو يحد من  حدهيأو  يلغيهللقانون أن  يسمحلا و أدنى للشرعية الدستورية حدا  يشكلأن أصل البراءة  في البداية. وتؤكد الاتهام

عنه  تجخطير ين حادث الوقت نفسه الدستور هو في ضمنهاالحريات العامة التي  منعأن  المصري مجلس الدولة  قرقيمته، فكما أ
تحت تأثير  تتعرض له من تهديد خطرما ل نتيجة الآخريناحترام حريات الالتزام بأن  يمكن الملاحظة( و 12تداركه) لا يمكنما 

الحقة هي غير الضارة بخريات أن الحرية  على اعتباروضع هذه القيود، المبررة لهي و  جالة الطوارئ، علان لإ أسباب مؤدية
على هذا  يوجبإدانة المتهم، لما  توجبقرائن للإثبات ،  لوضعالقيود مطلقا  جزء من هذه امتدادلا يجوز  غير أنه، الآخرين

وسيلة حماية  لا يعتبرهذه القرائن  تناول كذلك فإنالأدلة بكل عـجـز .  يواجه أسير اتهاموجعله  ،حقوق المتهم هدمالافتراض من 
 حالة الطوارئ . ما يخص ١٩٥٨ عامل ١٦٢ذلك القرار بقانون رقم  ىخطار. وقد راعالأمـا يتـهـدد البلاد من ل

تجري شرعية الإجراءات التي الخاضعة لضمان القضاء هو الحارس الطبيعي في الإجراءات الجنائية  مجالالفرع الثاني: 
تم  ، وإلاوحصنها الحريات وحارسها حامي ، فإن القضاءمهما كانت الظروففلضمان القضاء. طارئةال الحالاتمباشرتها في 

                                                             
12

 ٠٨٦ ص ٢٤ رقم ٧٤ المجلد المحاماة، ،١٩٨٢ سنة فبراير 14 في اريالإد القضاء محكمة المثال سبيل على انظر 
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لا تفلت أعمال السلطة الاستثنائية إلى سلطة تحكمية. فالقرارات الإدارية الصادرة من الحكومة في إطار حالة الطوارئ  تحويل
 عن رقابة القضاء. تنأىلا من المنازعات أمام القضاء، و  الحكومة

تحت الظروف الاستثنائية. وبعبارة أخرى، فإن الظروف  المباشر بهاشرعية الأعمال والإجراءات  يتبينـ  عمومافالمقاضي ـ 
 فالسيادة القانونية(. ٦٤لدولة )المادة اأن سيادة القانون أساس حكم  جيث عليه، ما نص الدستور المصري  تلغيالاستثنائية لا 

 واضعلمشروعية و مراقب لقضاء  عند عدم وجود، دون فاعلية أو شعار تتحول إلى كلام فارغ من مضمونهأي المشروعية، 
لـه كل من ... أو يعتقل بأسبـاب ... أو اعـتـقـا" إبلاغعلى  المنصوصمن الدسـتـور  71في المادة  برز هذا الأمروقد ، حدودهال

على  التصريح بهالقانون، ويجب  يسنهعلى الوجه الذي  التوسل بهأو  حدثبما  إعلامهفـورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى 
 الصادرةعلى قرارات رئيس الجمهورية  إلى الرقابة المصري مجلس الدولة  عمد... ( وقد  بما يوجه إليه من التهموجه السرعة 

استنادا إلى هذه  الصادرةكانت القرارات المطعون فيها  في حالمن الدستور، وقضى بأنه  ٧٤للمادة  وفقاالأزمة الوطنية  عند
 الطريقةالمادة، فإن اتخاذ هذه القرارات منوط بتوافر خطر حال لا خطر زال أو خطر قد يحدث في المستقبل، وكانت هي 

إلى القواعد القانونية المقررة للظروف  باللجوءهذا الخطر  كان رفعإن كان بالامحالة الضرورة  تكون فلا  ،هذا الخطر رءالوحيدة لد
 العادية .

إلا بتوافر أركان  تتعذر قيامتهعليه قضاؤها من الضرورة كسبب للقرار الإداري  ثبت المحكمة في هذا الحكم تأكيد ما أقرتوقد 
 : ثلاثة هي

 . الأمن والنظاميهدد ، خطر جسيم مفاجئ وجود .1
 . القواعد القانونية القائمة المقررة للظروف العاديةواسطة الخطر ب رءالقرار الصادر الوسيلة الوحيدة لد كون  .2
 بالتناسب . على ما تقضى به الضرورة، وهو ما يعرف فيمنع زيادتهالقرار لازما حتما  كون   .3

الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة يقضيان بأن وهما  ،بهما قانونا معترفإلى أصلين جميعها وهذه الأركان ترجع 
الأزمة الوطنية( خصوص )بالدستور الفرنسيمن  16المجلس الدستوري الفرنسي في نطاق المادة  أقر( وقد 13تقدر بقدرها)

للسلطات العامة  كافلةاتخاذ وسائل ب القاضيو  ،مع الهدف المرسوم لهقرار رئيس الجمهورية المتعارض  عتراضإلى ا 
سلطته الاستثنائية المبينة في  ممارسة( ، أو الاعتياد على 14بتعديل الدستور) القاضيالقرار كبمهمتها،  قيامهاالدستورية 

 من الدستور الفرنسي . 16المادة 

لسنة  515في القضية رقم  ١٩٩٣مايو سنة  ٢٣بتـاريخ إلى التأكيد المحكمة الإدارية العليـا  عمدتنظام الطوارئ،  خصوصوب
أمنها وأمن مواطنيها  تحميوفقا لدستورها ونظامها القانوني الإجراءات اللازمة ل اتخاذهاليا، أن من حق الدول قضائية ع 39

 الواقعة محدثةفي الحالات داخليا وخارجيا. و وسلامة مجتمعها من التعدي والعدوان على النظام العام القانوني والشرعي لها 
أن مع مراعاة ل بها في الظروف الأمنية العادية، الخروج عن الأحكام القانونية المطبقة والمعمو  مبررةإضرابا يخلق حالة طوارئ 

، من هنا  من الدولة وسلامتهاأ ظروفا طارئة تحميالتي تواجه ، و للسلطات رسومةالم الحدود نفيبدلا عنها بالنظام القانوني  تلتزم
لقانون أرسى الدستور أساسه  يخضعنظام  إنما هوئ ليس نظاما مطلقا، أن نظام الطوار إلى التأكيد مجلس الدولة  عمدقد ف

                                                             
13 وجود حالة استثنائية حقيقية . )ب( أن تقدم الإدارة الدليل على أنه كان يستحيل عليها التصرف طبقا ( 1ويراقب مجلس الدولة الفرنسي سلطة الإدارة الاستثنائية في ضوء ثلاثة شروط هي : ) 

برر استبعاد مبدأ الشرعية . )الطواري . )جـ( أن يقدر القاضي أن الخطر كان مهما بحيث يلمبدأ الشرعية مثلا بسبب حالة  Hayricks, Le Join 1918 et Dames doll et laurent le 
28 Février 191%) (Olivier Duhamel Yues Mény, Dictionnaire constitutionnel, op cit., p.790). 
14 Jean Gioquel, Les états de nccessité; Droit constitutionnel et droits de l'homme, Rapports français, op. cit., p. 184. 
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ه على مقتضى هذه الأصول والأحكام وفي ئإجرا من هنا وجب كون  ،القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه ظهروأ
الرقابة القضائية  عليه سري نون، تمخالفا للقا، هذه الحدودلالتدابير والإجراءات مجاوزا  اتخاذوإلا كان ، نطاق الحدود والضوابط 

بطبيعته مهما يكن نظاما  خاضعهو نظام ف اضع القانون قواعدهيو ا الدستور أساسهي رسفالأنظمة التي ي. إلغاء وتعويضا
شك أن الاختصاصات المخولة للسلطة القائمة على إجراء  لا يوجد أدنى. و ستثنائيا ـ لمبـدأ سيادة القانون، ومن ثم لرقابة القـضـاءا

، وإذا كانت اختصاصات تلك السلطة من واقع لديها كي تتجاوزه وسيلةفلا  ،نطاقهال المعينالقانون  تستند إلىحالة الطوارئ 
لرقابة القضائية حتى لا ن تنسحب عليها الأ أجدىاختصاصات بالغة السعة، فإن ذلك  سبقهاالقوانين المقررة لها وعلى غرار ما 

له، وليس لديه من  حدود أو ضوابط لاإلى نظام مطلق  ،القانون  مقيد من قبل دستوري يتحول نظام هو في حقيقته ومرماه نظام 
تؤمن لهم حرياتهم العامة وتفرض هي التي و للناس، حقوق الطبيعية دون غيرها، وكافلة الفعالة رقابة ؛ فرقابة القضاء هي يعصمه

قضاء مجلس الدولة أن إعلان حالة الطوارئ يعد  أعلن( ومع ذلك، فقد 1ون سيادته ولكل نظام حدوده الدستورية المشروعة)للقان
 على الضمان القضائي في الإجراءات الجنائية ، المصري قانون الطوارئ  شدّدمن أعمال السيادة وتخرج عن رقابة القضاء . وقد 

على أنه للمعتقل ولغيره من  ١٩٨٢لسنة  50مكررا من هذا القانون والمعدلة بالقانون رقم  3المادة  أقرت( ۱على النحو الآتي : )
بتقديم التظلم  جري عنه . وي الافراجيوما من تاريخ صدوره دون  عند انقضاء ثلاثينذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال 

لة وفقا لأحكام قانون الطوارئ. وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب المشكو بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا  طلب
الإفراج عنه فورا . ولوزير وجب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا 

 الطعنالمنصوص عليه في الفقرة السابقة  الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد
على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه . فإذا طعن وزير الداخلية على 

تاريخ  فيه خلال خمسة عشر يوما من الفصلعلى  القرار أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه
نفاذ . وفي جميع الأحوال يكون لمن للويكون قرار المحكمة في هذه الحالة أوجب  ،الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا

وقد قضت المحكمة الدستورية العليـا ، بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم التقدمرفض تظلمه الحق في 
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بعـتـقـال يشكل خصومة قضائية، تدور بين السلطة التنفيذية ممثلة بأن التظلم من أمر الا

أو غيره ـ الذي يتظلم من أمر الاعتقال على أساس عدم  ،وأحقيتها في اتخاذ تدبير الاعتقال وفقا لقانون الطوارئ وبين المعتقل
قـل أو عدم توافر الدلائل على خطورته على الأمن والنظام العـام وتفـصل المحكمة مشروعيته أو انتفاء المبرر للاشتباه في المعـتـ

 ( .۱في هذه الخصومة بقرار مسبب خلال أجل محدود)

 يمكنعلى أنه  ١٩٨٢لسنة  50المعدل بالقانون رقم  (الطوارئ الحلات غير الاعتيادية)من قانون  ٢/ 6نصت المادة  وقد_١
. ويكون للمقبوض عليه والجرائم المحددة في هذه الأوامرطبقا لأحكام هذا القانون  الصادرةعلى المخالفين للأوامر  فوراالقبض 

، وإلا تظلمهخلال ثلاثين يوما من تاريخ يتم في تظلمه  الفصلمن أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن  التظلم
 فورا . سجون الإفراج عن الم ينبغي

يكون على أن بالإفراج المؤقت عن المتهم  قرار إصدارالدعـوى  في نظراللتظلم أو أثناء لنظر أكان عند الة المختصة وللمحكم
 تي نسبتخلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة العليه وزير الداخلية  عدم طعن في حال قرار المحكمة نافذا 

من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي .وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلى  لمتهمل
عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة 
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 التقدممة في هذه الحالة واجب النفاذ. وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه قرار المحك صبحالإفراج عن المتهم فورا، وي
 بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .

على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا )طوارئ( الخاص بالطوارئ،  ١٩٨٢لسنة  50نصت المادة الثانية من القانون رقم _٢
 ١٩٥٨لسنة  ١٦٢مكررا من القانون رقم  3ع الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة دون غيرها بنظر جمي

المشار إليها والمنظورة أمام أية  والدعاوى  ـ بحالتها جميع الطعون والتظلمات هذه وتحال إلى المحكمة)بشأن حالة الطوارئ( .
الطوارئ الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة )طوارئ( وأخضعها قانون  يبيحلم  جهة قضائية أو غير قضائية .

 . غير الاعتياديةحال هذا القانون دون تعدد درجات التقاضي في الظروف  من هنا،رئيس الجمهورية. قبل للتصديق من 

 . عادلةالضمانات المحاكمة  مجالالفرع الثالث: 

المادة  أقلاتالحرية الشخصية وحق الدفاع . فقد  مجالات، فقد تأثرت في المنصفةعادلة وبالنسبة إلى ضمانات المحاكمة ال
وبالقانون  ١٩٨٦لسنة  60والمعدل بالقانون رقم  ،حالة الطوارئ موضوع في  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم  المصري العاشرة من القانون 

منصوص عليه من ال خلالى أنه فيمـا ع ١٩٨٢ عامل 50والقانون رقم  ١٩٨١عامل ١٦٤وبالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  37رقم 
أن رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على  الصادرة من قبلإجراءات وقواعـد في المواد التالية أو في الأوامر 

المادة بها ) المقتضيبالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات  المختصةالقضايا  تحقق
١/١٠.) 

تطبيقه في حالة الطوارئ  ذ يتوجبكانت ضمانات الحرية الشخصية وحق الدفاع بمقتضى هذا النص هي الأصل العام الما وإذا 
قانون الطوارئ ببعض القيود على هذه الضمانات لمواجهة الخطر الجسيم الذي كان  أتىما نص عليه القانون، فقد  باستثناء
حتى  عبر منحها وقد تجلى ذلك في عدة مجالات : أولها، توسعة اختصاص السلطة التنفيذية الطوارئ في إعلان حالة  السبب

ما . أما بذلك في حينه وسيتم البحث عن، مراتخاذ تدابير ماسة بالحرية خروجا على اختصاص السلطة القضائية في هذا الأ
 امة فيما يأتي :مظاهر الخروج على القواعد الع رى الإجراءات الجنائية، فنيختص ب

ا جميع السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق، وذلك عندما منحه ،سلطة النيابة العامة في التحقيقلقانون الطوارئ  بقدر توسيع
  (١٠بالفصل فيها محاكم أمن الدولة )المادة المختصةفي الجرائم 

أساسا للنظر  الناشئةئم القانون العام إلى محاكم أمن الدولة مقامه سلطة إحالة جرا القائمقانون الطواري رئيس الجمهورية أو  منحو 
 (.10مقامه )المادة  القائمبالمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية أو  الواقعةفي الجرائم 

على  فوراالقبض  يمكنالأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للقبض على المتهم، إذ الخروج عن  .1
 (. ١/٦٢طبقا لأحكام قانون الطوارئ والجرائم المحددة في هذه الأوامر المادة  الصادرةلأوامر من يخالفون ا

محاكم استثنائية في حالة الطوارئ في محكمة أمن الدولة الجزئية ، ومحكمة أمن الدولة العليا في الجرائم التي  وضع  .2
 (.۱/۷مقامه المادة  مالقائرئيس الجمهورية أو  الصادرة عنالأوامر  لحكم مخالفةتقع 

بتشكيل دائرة  بأمرهاستثناء لرئيس الجمهورية  يمكن تقديمالمحكمة، إذ  وضعالترخيص بالعنصر العسكري في أن يتم  .3
على الأقل ويتشكيل دائرة  وازيهارتبة نقيب أو ما يبة حمن ضباط القوات المسل قاضيينأمن الدولة الجزئية من قاض و 

 ( .4/7)المادة  المادة لاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباطأمن الدولة العليا من ث
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تشکيل بقضايا معينة أن يأمر ب ما يختصلنظام قضائي خاص أو ب الخاضعة الأماكنلرئيس الجمهورية في  يسمح .4
المحاكم في هذه الحالة الإجراءات التي أن تطبق من الضباط و  التي سبقتعليها في المادة  التي نصأمن الدولة  دوائر
من ثلاثة من الضباط  إلى التشكيل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة تعمدأمر تشكيلها . و  رئيس الجمهورية  يقر

 ( .8أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة العامة بوظيفة النيابة العامة )المادة  يتولىالقادة، و 
عليها القانون العام  إلى محا كم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب رسلمقامه أن ي للقائمرية أو لرئيس الجمهو  يمكن. .5

 ( . 9)المادة 
عليها في  التي ينصمن الجرائم أيا إلى القضاء العسكري  الإحالةحالة الطوارئ  حال إعلانلرئيس الجمهورية ويمكن  .6

تي وال 1966 عامل ٢٥من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم  6قانون العقوبات أو أي قانون آخر )المادة 
 (.١٩٧٠لسنة  5بالقرار بقانون رقم  عدلت

من  ٢/ ١٠ المادة) ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهامتي خولت له السلطات ال كليكون للنيابة العامة عند التحقيق، و  .7
 الطوارئ( . ن قانو 

لا تمس ضمانات الدفاع عن المتهم  القيودهذه  أن(.وتنبه ١١الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة )المادة  ترفض .8
حتما لمواجهة الخطر الجسيم التي  موجباأن هذا المساس ليس  باعتبار(، العادلة)ا عليها المحاكمة القانونية والقائمة

 مواجهته . في سبيلالطواري  حالة صرحت عن

الموازن بين ما القضاء بوصفه الحارس الطبيعي للحريات، فهو  الجانب يستلمهالضرورة في هذا  حاجاتأن تقدير  هلاشك فيما و 
القيمة الدستورية  الحاملةالدستور وبين بعض المبادئ  المحمية من قبلمعينة بين الحريات  أوقاتفي  والممكن الحدوث يتناقض

الترتيب  يمكنمن أجله حالة الطوارئ(. ولا  والمعلنةالمحافظة على الأمن الداخلي  مستلزماتالتناقض بين الحرية الشخصية و ك)
هذا التوازن وجميع ما يسمح به للمشرع عندما يقوم ببالحماية الدستورية .  لتمتعهاالتوازن التضحية بالحرية الشخصية  لهذا وفقا

ينص عليها  والتي  تطبيق مبادئ أخرى  في سبيلحريات أخرى أو  مزاولةالتمكن من  في سبيلتها هو المساس الضروري بضمانا
أو ال إهداره  ولا يسمحمناقشة في مبدأ الحرية الشخصية  تمتنعبها ف التي يسمحالضمانات ا بمقدارعلق يت الأمرالدستور . ف
 يمكنالمجلس الدستوري الفرنسي، إن القيود لا  وفق قوللبراءة، القـيـود إلى انتهاك أصل ا يسمج بأن توديوبالتالي لا عصف به 

 منح، و  المتوجب حمايتهاللمبادئ الدستورية  تنظيمالمسموح بها هي محض هي (. و 15أن تكون تحكمية أو مشوبة بالتعسف)
عند يتوجب الاستثنائية ،  فللظرو  استناداالتي تتخذها السلطة التنفيذية  ناحية الاجراءاتومن  الأولوية لبعضها على الأخرى .

 استنادا المتخذةأحد القرارات  بخصوص المصري مجلس الدولة  رأى، ومن هذا المنطلقدون تعسف،  الطوارئ حالة تقدير اتخاذها 
من الدستور الفرنسي(  16للمادة  موازية)ال المصري من الدستور  ٧٤طبقا للمادة  ةاستثنائي حالةالوطنية ك الطوارئ  علان حالةلإ

الركن الأول لقيام  يلغى، وبذلك مستقبلا ممكن حدوثهبتوافر خطر حال لا خطر زال، أو خطر إلا أن اتخاذ هذه القرارات مرتبط 
الوحيدة الطريقة ة إلى أن هذه القرارات ليست إإضافةيهدد النظام والأمن(،  كبير داهمهناك خطر  كون )وهو  ستثنائيةحالة الاال
، أحكام قانون العقوبات الخاصة المقررة للظروف العادية ، ومنها إلى القواعد القانونية العودةا رئهالد هذا الخطر وكان يكفي رءلد

بشأن حماية الجبهة  ١٩٧٨لسنة  33بشأن حماية الوحدة الوطنية والقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  34بحماية أمن الدولة والقانون رقم 
سلطة رئيس الجمهورية في  إضافة إلىالعيب.  بشأن حماية القيم من ١٩٨٠سنة ل 95الداخلية والسلام الاجتماعي والقانون رقم 

حدوث الركن الثاني ل يتم نفي. وبذلك من الدستور ١٤٧و  ١٠٨ي المادتين الشروط المقررة فـدار قرارات لـهـا قـوة القانون وفق إص
 . هذا الخطر بالقواعد القانونية المقررة للظروف العادية منعالوحيدة لطريقة القرار الصادر هو ال كون  طوارئ حالة ال

                                                             
15 Dr. No, 132 De du 16 Janv. 1982, Grands decisions, No.35, p. 516 



 الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية

 

234 
 2022. 3. العدد 2ألمجلد                                                  مجلة  الشرق الأوسط للدراسات القانونيه والفقهية 

 

 الخاتمة :
له اهمية كبيرة وتاثير عظيم على  (للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية الضمانات الدستورية)وفي الختام فان موضوعنا 

براز اهميته في الكشف إعلينا الاهتمام به و  الفرد والمجتمع فهو يساهم بشكل كبير الى رقي المجتمع ونهوضه وتطوره ولذلك تحتم
. ونرجو قد وفقنا وعرفةوالجنائي التي تكون تحت تأثير الظرف الاستثنائي  القانونيةهم الضمانات التي تكفل سير الإجراءات أ عن 

 في بحثنا من خلال هذه الاسطر المتواضعة حيث توصلنا الى عدة نتائج وتوصيات مهمة .
 

 الاستنتاجات : 
 ث نستنتج مما يلي في بحثنا حي

، بوصفها نظرية عامة في القانون، ءم معها ترتكز على نظرية الضرورةشرعية تتلا الطارئةتتطلب الظروف ايجب أن اولا: 
 . ، بقدر ما تتطلبه هذه الضرورةاتباعها في الظروف العامة التي يجبالتصرف بطريقة تجافي القواعد ب تسمحو 

حماية النظام العام، وحماية الحقوق والحريات، فإن هذا  ما تتطلبهكان أساس هذا الاستثناء هو التوازن بين ما في حالة إذا ثانيا: 
إلا في الطارئة الأمر عنه في الظروف ابفرق . ولا الاعتيادية الطبيعيةالتوازن نفسه هو أساس الشرعية الدستورية في الأحوال 

 . يتهدده من أخطار في هذه الظروف الطارئة لما بالنظرالانحياز نحـو حماية النظام العام 
معيارا دوليا للتوازن المطلوب بين حماية المصلحة العامة، وحماية الحقوق والحريات في الظروف  تعتبرهذه الحقوق ثالثا: 

بأن  الالتزام، مع هوفاعليت أن تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بجعله في قوة القانون بدو ، ويالطارئةا
 . م في حدود الدستورتتاحترام قواعد هذا العهد 

ن تنص صراحة أيجب على القانون الدولي الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المختصة في هذا الشأن  رابعا:
الظروف الاستثنائية في خانة واحدة وتحددها وإنما يجب عليه القياس على بقية الظروف الاستثنائية لأن  لا تحصرعلى أن 

العسكرية والسبرانية وغيرها التي تندرج تحت مسمى وجديدة  مثل الاوبئة والأمراض والهجمات العدوانية هناك ظروف مستحدثة 
عيار الخارجي عن طريق القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى الظروف الاستثنائية. وتكفل ضمانات المتهم وفق الم

 المستوى الداخلي عن طريق الدستور والقوانين الوضعية البلد. 
وتكون اكثر شمولا وعمومية مثل نطاق ضمانات  الضمانات الدستورية في الظروف الاستثنائية يجب توسيع نطاق  خامسا:

الطبيعي في  القضاء هو الحارس حماية وايضا ضمان ان ان الأصل في المتهم هو البراءة نطاق ضمالمحكمة المنصفة وكذلك 
كانت  فهو مهم مهماالقضاء. حماية لضمان  الطارئةفي الظروف  تباشرشرعية الإجراءات التي ل الإجراءات الجنائية الخاضعة

 يجب الأخذ بها بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع.  حصن الحريات وحاميها وحارسها،فهو الظروف 
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